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 : الملخص
حار أعالي استخدام حرة اب ال ادة وغ ه الس ثه حرة عني لا ف ة قواعد وجود أوعدم تلو  البیئة لحما

حرة ه، ال ة موضوع لأن ف حرة البیئة حما  الملاحة حرة على ترد التي القیود أهم من عتبر علیها والحفا ال
حرة حار أعالي في ال   .ال

ة هذه تجسدت ولقد ات إبرام طر عن الحما ة اتفاق ة التدخل خاصة دول حرة البیئة لحما  التلوث من ال
حار، أعالي في ة منها ال حار أعالي في التدخل اتفاق انه أو مسبب حادث وقوع حالة في ال  تلوث تسبیب بإم
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The International Measures for the Protection of the Marine 
Environment Against Pollution on the High Seas 

Summary: 
Freedom of the high seas and the absence of sovereignty on this area do not 

mean the freedom to pollute it or the absence of laws to protect and preserve its 
ecosystem. This is because the issue of protecting and preserving the marine 
environment is considered as one of the most important restrictions on maritime 
navigation on the high seas. 

This protection came to be embodied in the elaboration of international 
conventions, seeking to protect the marine environment from pollution on the high 
seas. For instance, there is International Convention relating to Intervention on the 
High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties 1969, as well as the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982 that Algeria approved.  
Keywords: Marine pollution, Marine environment, High seas , Protection, 
conventions relating to intervention 

Mesures internationales relatives à la protection du milieu marin  
contre la pollution en haut mer 

Résumé :  
La liberté d'exploiter la haute mer en l'absence de la souveraineté ne confère pas 

la liberté de la polluer et ne signifie guère l’inexistence de règles régissant la 
protection de l'environnement maritime car, la question de la protection et  la 
sauvegarde de l'environnement maritime est, entre autres, les restrictions majeures 
répondant à la prétention de la libre navigation maritime dans la haute mer.  

Cette protection est affirmée par la conclusion de conventions internationales 
concernant l'intervention tendant à protéger l'environnement maritime de la pollution 
dans la haute mer, dont celle de 1969 portant sur l'intervention dans la haute mer en 
cas de sinistre de nature ou susceptible d’engendrer la pollution par des marées noirs, 
ainsi que la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de  1982 d’ailleurs 
approuvée par l'Algérie. 
Mots clés:  
Pollution  marine, Environnement marin, La haute mer, Protection, conventions 
internationales concernant l'intervention.  
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 مقدمة
ـبـیــرا، سواء على  حرة من الموضوعات الحدیثة الـــتي نـــالــت اهـــتـمامـا  ة البیئة ال عتبر موضوع حما

مي  ات  أوالصعــید الــدولي أو الإقــل افة عناصر الث ة الخاصة التي تنفرد بها من  رجع ذلك للأهم الوطني، و
طات المتزایدة في عصرنا هذا  حار والمح الإضافة إلي الاستعمالات الواسعة لل ة،  والتوازن في الكرة الأرض

ذا تســرب النفـ حار، و ا المصانع إلي ال قا حر نتیجة تسرب  ة التلوث ال ـط والغـــاز من التي زادت من عمل
الإضافة إلي حوادث الاصطدام بین ناقلات النفط العملاقة  طات،  حار والمح ة الكائــنة فـي قــاع ال الآبــار النفطــ

حر    .    وغیرها من المصادر الأخر للتلوث ال
حار إلى تزاید الاهتمام ال ة التي وقعت في أعالي ال دولي بوضع ما أدت حوادث التلوث الضخمة والكارث

ة  مراعاة المصالح الوطن حرة وذلك  حرة من أجل المحافظة علي البیئة ال م الملاحة ال إطار قانوني دولي لتنظ
أسره ذلك مصلحة المجتمع الدولي  ة، و   .للدول الساحل

حا   حرة في أعالي ال حرة من أهم القیود الواردة علي ممارسة حرة الملاحة ال ة البیئة ال ة فحما النس ر 
ة  مي لتتخذ التدابیر المناس حرها الإقل ح التدخل في ما وراء  ة  ع الدول، حیث اعترفت للدولة الساحل لجم
الصید  طة  ة ساحلها أو مصالحها المرت ا أو تلك التي تهددها من أجل حما لمنع الأضرار التي تتعرض لها فعل

التلوث الناجم ع حر من التلوث أو التهدید  ن أن توقع ال م طة بهذا الحادث  حر أو أعمال مرت ن حادث 
ة في أعالي : لذا نتساءل .نتائج ضارة ح تدخل الدولة الساحل ة المتعلقة  إلى أ مد وفقت التدابیر الدول

حرة من التلوث ة البیئة ال حار لحما   ؟ال
ع في دراستنا هذه المنهج الوصفي والمنهج ة نت ال ة عن الإش التحلیلي في أن واحد لذا ارتأینا  وللإجا

حثنا م  ه  تقس اإلي قسمین، تناولنا ف حارالتدابیر المتعلقة  وقوع حادث مسبب أو  في حالة لتدخل في أعالي ال
ان الزتبإم حث الأول( ه تسبیب تلوث  موجب ، ثم )الم حار االتدابیر المتخذة  ة الأمم المتحدة لقانون ال تفاق
ح( 1982لعام  حار هو المبدأ )ث الثانيالم ، إذ نهدف من خلال دراستنا هذه إلي إظهار أن مبدأ حرة أعالي ال

ة التدخل  ع الدول، ولكن یرد على هذا المبدأ قید والمتمثل في ح الدولة الساحل ه جم الأساسي الذ توافقت عل
حرة وهذا ما أقرته  حار في حالة وقوع تلوث یهدد بیئتها ال حار في أعالي ال ة التدخل في أعالي ال ل من اتفاق

الزت لعام  انه تسبیب تلوث  حار 1969في حالة وقوع حادث مسبب أو بإم ة الأمم المتحدة لقانون ال ، واتفاق
  .1982لعام 

حث الأول ة المتعلقة :الم حار في حالة ال التدابیر الدول تلوث التدخل في أعالي ال
ت    الز

حرة من التلوث، فزادة عدد ناقلات النفط  ة البیئة ال حار قید وهو حما یرد علي حرة استخدام أعالي ال
صفة خاصة، عندما  ة من هذه المناط  ة القر صفة عامة والدول الساحل ة  في العالم، یزد قل الإنسان

حرة اشر علي البیئة ال ل م ش ات من النفط والتي تؤثر  م ة، فإن على هذه  تتسرب  ة القر للدول الساحل
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حرة مس الدول  الدول المحافظة على بیئتها ال حار و  حدث في منطقة أعالي ال الزت الذ  من التلوث 
ة ة القر ة ه مضمون ، وهذا ما جسد)المطلب الأول( الساحل ش اتفاق سل  حارأبرو في  ن التدخل في أعالي ال

الزت لعام وقوع حادث مسبب أو  حالة انه تسبیب تلوث    .)مطلب الأولال( 1969بإم
الزت: المطلب الأول حار  ة لأعالي ال حر   تلوث البیئة ال

حرة  حار  نظرا للانتهاكات الواقعة علي البیئة ال ، و )الفرع الأول( الزت جراء الـتـلـوثلمنطقة أعالي ال
مة  حرة و المحافظة علیها من د ـم وضع قــیــتـ ، )الفرع الثاني( التي نتج عنها أضرار جس ة البیئة ال حما

حار عــلى مــبـدأالتلوث الزتي    .حــرـة أعــالـي ال
ت : الفرع الأول الز حار  حر لأعالي ال   تعرف التلوث ال

ستوجب المرور على تحدید مف حر  حرة قبل التطرق إلى تعرف التلوث ال م البیئة ال و منطقة  ،)أولا(اه
حار ا( أعالي ال حر  ثیرا للتلوث لتي تتعرض، ا)ثان   ). ثالثا( الزت ال

ة: أولا حر  تعرف البیئة ال
أنها حرة  طات والأنهار وما : "تعرف البیئة ال حار والمح جزء من النظام البیئي العالمي وتتكون من ال

انت  ة سواء  ائنات ح ه من  حتو ما تضم موارد أخر مثل المعادن یتصل من روافد، وما  ة،  ة أو حیوان ات ن
ختل هذا . مختلف أنواعها عضها في علاقة متزنة، و لا منه علي الأخر وتتفاعل مع  وتعتمد هذه الكائنات 

حرة ة للبیئة ال ائ م ة والك    .)1("التوازن عند الإخلال في الموصفات الفیزائ

ادئ مونترال حرة من مصادر التلوث في البر فقد عرفت   Montréalأما م ة البیئة ال ة لحما التوجیه
أنها حرة  ما في ذلك : "البیئة ال ة  اه العذ اه إلي الحدود الم حرة التي تمتد في حالة مجار الم المنطقة ال

حر    .)2("مناط تداخل أمواج ال

هو  ستو شرة المنعقد  أنها 1972لم سنة أما مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة ال رصید : "فقد عرف البیئة 
اع حاجات الإنسان وتطلعاته ان ما لإش ة المتاحة في وقت ما وفي م ة والاجتماع    .)3("الموارد الماد

حار لعام  بینما ة الأمم المتحدة لقانون ال أنها 1982قامت اتفاق حرة  نظام بیئي : "بتعرف البیئة ال
ة في المفهوم العلمي المعاصر للنظام البیئي، الذ ینصرف إلي دراسة وحدة معینة الأنظمة البیئ ومجموعة من

                                                            
الزت"سهام زروالي، -1 حرة من التلوث  ة البیئة ال ات حما ة ،"آل ة والإنسان ة للدارسات الاجتماع م العلوم  م، قسالأكاد

ة و  ة الاقتصاد     . 131ص ،2019جانفي  ،21 العدد، القانون
حر و  -2 رة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، تخصص بیئة،  ىتأثیره علرمة بورحلي، التلوث ال حار، مذ جامعة ال

  .36، ص2010متنور قسنطینة، 
ة للنشر والتوزع، الجزائر، ة،النظام القانوني لضرر البیئي و حمیدة جمیل-3 ات تعوضه، دار الخلدون   .30، ص 2011آل



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

456 
12א،01אFE J2021K 

،?אאאאאאאא?،452 J468K  

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ل ما ان،  ذلك العلاقة بین  في الزمان والم ة، و ة والمناخ ة في ظل الظروف الماد ائنات ح ه من  ینطو عل
طة بها ة المح الظروف الماد عض وعلاقاتها  عضها ب ة    .)4("الكائنات الح

ا حار: ثان   تعرف أعالي ال

ط الواقع وراء خط ممتد على طول الساحل وعلى  عرف على أنه ذلك الجزء من المح حر العالي  ان ال
ة ال ،)5(مسافة منه ة الأمم  ،1958حر العالي المبرمة في جنیف ثم عرفته اتفاق حار واتفاق المتحدة لقانون ال

  .1982لعام 
حار لعام  -1 ة جنیف حول أعالي ال حار وف اتفاق   )6(1958تعرف أعالي ال

ة  حار لعامتنص المادة الأولى من اتفاق ل : "على أن 1958 جنیف حول أعالي ال حار هي  أعالي ال
ة للدولة اه الداخل مي أو في الم حر الإقل حار الذ لا یدخل في ال ؤخذ عن هذا التعرف أنه ،"جزء من ال  و

ة لم تضع  ضا أن الاتفاق لاحظ أ ما  مي،  حر الإقل ة الخالصة في حدود ال المنطقة الاقتصاد عرف  أدخل ما 
مي حر الإقل   .تحدیدا لاتساع ال

ة   ادة أو ولا حرة الخاضعة للس ن الامتدادات ال حار تلك الأجزاء التي لا تدخل في تكو أعالي ال قصد 
  .)7(أو سلطة أ دولة

حار لعام  -2 ة قانون ال حار وف اتفاق   1982تعرف أعالي ال
حار لعام  86مادة ال تنص ة قانون ال ام هذا الجزء"  :على أنه 1982من اتفاق ع  -تنطب أح الجزء السا

ة  – اه الداخل مي أو الم حر الإقل ة الخالصة أو ال حر التي لا تشملها المنطقة الاقتصاد ع أجزاء ال على جم
ةلدول ة لدولة أرخبیل اه الأرخبیل ولا یترتب على هذه المادة أ انتقاص للحرات التي . ة ما، أو لا تشملها الم

ة الخالصة وفقا للمادة ع الدول في المنطقة الاقتصاد ن القول أن ، "58 تتمتع بها جم م من خلال هذا التعرف 
ة المالحة والمتصلة حار هي تلك المساحات المائ ا، والتي تبدأ من  أعالي ال ع عضا اتصالا حرا وطب عضها 
اشرة ة م ة الخالصة للدول الساحل   .)8(انتهاء المنطقة الاقتصاد

                                                            
حار لعام  -4 ة الأمم المتحدة لقانون ال حار  1982المادة الأولى من اتفاق موجب المؤتمر الثالث للأمم المتحدة  لقانون ال المنشأة 

(UNCLOSIII) سمبر  10، الموقعة بتارخ 1982- 1973، الذ عقد من ي  1982د ا(مونتي قو ، دخلت حیز النفاذ )جما
  .1994نوفمبر  16في 

عة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزع، -5 حار، الط   .395 ص ،2008عمان،  محمد الحاج حمود، القانون الدولي لل
ات جنیف لعام  -  6 ة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون في  1958اتفاق قة الختام حار، الوث  ، 1958أفرل  29لقانون ال

A/ conf. 13/ L.  58 UNCLOS, aff. Rec. Vol.2, 146 www.un.org/Law/aval 
ة، الجزائر،  -7 عة الأولى، دیوان المطبوعات الجامع   .  35، ص 2007عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، الط
ة، القاهرة،   -8   .326، ص 2009صلاح الدین عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العر
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ة حار لعام  وتختلف اتفاق حار لعام  1982قانون ال ة جنیف حول أعالي ال في أنها  1958عن اتفاق
ل الدول الأ حار حیث نظمت حقوق  ال افة الأمور المتعلقة  انت جاءت  عضاء في المجتمع الدولي سواء 

ة ة أو غیر ساحل ات جنیف لعام  ،)9(ساحل    .)10(الأرعة 1958وذلك على خلاف اتفاق
حر  :ثالثا ت تعرف التلوث ال   الز

صعب تحدید تعرف قانوني موحد للتلوث، قة لتعرف البیئة حیث  حر عن سا و  لا یختلف تعرف التلوث ال
یرجع ذلك لاختلاف تشرعات حول وضع تعرف واحد جامع، و مرد ذلك إلى اعتماد التشرع على التعرفات 

ة للعلماء و الأخصائیین في علم البیئة    .)11(العلم
أنه ه لوتسیتي التلوث  ن أن تكون له أثاره علي : "عر ف الفق م عي علي النحو الذ  تغیر الوسط الطب

   .)12("ائن حي أ

ه  أما فقدها  Clarkالفق حر مما  اه ال ل عام للدلالة تغیر خواص م ش لمة تلوث تستخدم  فیر أن 
البیئة أو : "ما تم تعرف التلوث على أنه .)13(صلاحیتها للاستخدام في الأغراض المختلفة ة  وجود مواد غر

ن ان یؤد إلي أثار ضارة م    .)14("احد عناصرها،علي نحو 

حار لعام عرفت اتفاق   أنه 1982ة الأمم المتحدة لقانون ال حر  صورة : "التلوث ال إدخال الإنسان 
ة مثل  ات الأنهار لمواد أو طاقة تنجم عنها أثار مؤذ ما فیها مص حرة  اشرة في البیئة ال اشرة أو غیر م م

حرة شرة للأخطار وإعاقة النشاطات ال ة، وتعرض الصحة ال مواد الح ما في ذلك صید الأسماك  الإضرار 
ات  ان حر وقابلیتها للاستعمال وخفض إم اه ال ة م حار والحط من نوع والاستخدامات الأخر المشروعة لل

ج ة  .)15( "استخدام وسائل الترو سبب تسرب الزت من السفن لو من التجارب النوو حرة  حدث تلوث البیئة ال و
طات، أو من الك حار و المح ع ذلك من في قاع ال حر و غرق ناقلات النفط و ما یت وارث و الاصطدام ال

حرة ونات البیئة ال   . )16(أضرار علي م

                                                            
ة،محمد المجذوب،  -9 عة السادسة، منشورات الحلبي الحقوق   .451، ص2008لبنان،  القانون الدولي العام، الط

حار، دار الثقافة  للنشر والتوزع، الأردن،  -10 ، القانون الدولي لل   .246ص  ،2008سهیل حسین الفتلاو
ة من تلوث البیئة  -  11 ة للوقا ات القانون ، الآل توراه في القانون ، أ)دراسة مقارنة( بوعلام بوزد طروحة مقدمة لنیل شهادة الد

اس ة الحقوق و العلوم الس ل ر بلقا یةالعام،    .23، ص 2018تلمسان،  د، جامعة أبو 
حرة، محمد صلاح هشام، -12 سلامة البیئة ال ة عن المساس  ة الدول ة، المسؤول   .35ص  ،1991مصر،  دار النهضة العر

13- ، اس هشام سعد ة  ع حرة من التلوث،حما ة، البیئة ال ة، دیوان المطبوعات الجامع ندرة،  دراسة قانون ، 2002الإس
  .6ص
14- ، ة  محمد احمد المنشاو ة الجنائ ة القانون و النظرة العامة للحما ت حرة، م     .35ص  ،2013الاقتصاد، للبیئة ال
ة للأمم المتح -15 عة من المادة الأولى من اتفاق حار لعام الفقرة الرا   .1982دة لقانون ال
ة و دور التامین،-  16 ة عن الأضرار البیئ ة المدن توراه في القانون الخاص،  عبد الرحمان بوفلجة، المسؤول رسالة لنیل شهادة الد

ر بلقا ی ة، جامعة أبو  اس ة الحقوق و العلوم الس   .47، ص 2016تلمسان،  دل
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ت :الفرع الثاني الز ة  حر   الآثار الناجمة عن تلوث البیئة ال
البیئة الزت من أهم صور المساس  حر  ة جد  عد التلوث ال حرة و ذلك لما لها من تأثیرات بیئ ال

ما یلي عضها ف ص  ن تلخ م ة و التي    :خطیرة على هذه الأوسا الحیو
قة عازلة بین الماء و  :أولا قة رق ونا ط طفو على سطحه م ثافة الماء فهو  ثافة النفط اقل من  نظرا لأن 

بیرة من قة تنتشر فوق مساحة  حر ( سطح الماء الهواء الجو و هذه الط اللتر الواحد من النفط المتسرب في ال
انتشاره مساحة تزد عن  غطي  اه 4000غطي  لا في ) متر مرع من الم و من المعروف أن النفط یدوم طو

ادل الغاز بین الهواء و  قة الت التالي تمنع هذه الط ترا و  اه و لا یتحلل إلا عن طر أنواع معینة من ال الم
یب الم ة التر اء فتمنع وصول الأكسجین و ثاني أكسید الكرون و الضوء إلي الماء، مما یؤد إلي توقف عمل

الأكسجین و تنقیته من ثاني  حر  اهها ل د م ة و التي تعتبر ضرورة لتزو اتات المائ الضوئي التي تقوم بها الن
  .)17(أكسید الكرون 

ا ة :ثان ن القول أن  أن للنفط أكدت الدارسات المیدان م حرة، و  دور أساسي في الانخفاض المزایدة للطیور ال
حرة مثل طائر النورس  ا، لذا نجد أن الطیور ال ة سنو حرة تتعرض للزوت البترول مئات الآلاف من الطیور ال

ة معدلات عال ة و الهلاك  ح فهذه الطیور تقضي معظم وقتها علي سطح الماء، فهي تس. )18(یتعرض للإصا
اء  ة توازنها البیئي، لأنها تعمل على افتراس الأح فقد المناط الساحل أكثر مما تطیر، و القضاء علیها س

حرة الزائدة   .)19(ال
ة : ثالثا عزل حرارة الشمس و منعها من الوصول إلي أعماق مما یؤثر في الثروة المرجان ة  قعة النفط ما تقوم ال

عد عشرات السنینو الإسفنج وإذا ما دمرت هذه  و معروف أن هلاك . الشعاب فانه لن یتكون غیرها إلا 
حر و  الأسماك و نجمة ال ش فیها  ة التي تع اء المائ بیر من الأح عه هلاك عدد  ة یت الشعاب المرجان

حر ان ال   .)20(الجمبر و ثع
عا ة ظهور أمراض خطیرة، قد تصل إلى الموت أح: را عض الحالات المرض انا عند ابتلاع الأطفال سجلت 

طء، وقد یتعرض مستهلكي الأسماك إلى  ونها تفرز خارج الجسم ب لمادة الكیروسین سواء مع الماء أو الغذاء، 

                                                            
، المسؤول -  17 ة الحقوق،  ةولید عاید عوض الرشید ل ة الناشئة عن تلوث البیئة، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط  المدن

  .  125، ص 2012الأردن،  
18   - CAROLINE London, De l’Erika au prestige : quelles réponses communautaires ?, droit de 

l’environnement, Revue mensuelle d’actualité juridique, numéro 106, France, 2003, P 45.   
ة  -  19 لة التلوث في الخلیج العري، دراسة مقارنة، الكتب القانون حرة من التلوث و مش ة البیئة ال ، حما اس هاشم الساعد ع

ندرة، مصر،  ة، الإس   . 80، ص 2002لدار المطبوعات الجامع
احث، "بیئة خلال مرحلة النقلتأثیر النفط على ال"أمال رحمان، محمد التهامي طواهر،  -  20    .23، ص 2013، 12، عدد مجلة ال
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ونات النفط   بیرة لإحد م ة بداء السرطان، و قد ینتج عن تعرض جسم الإنسان لجرعات  بیرة للإصا ة  نس
یب الوراثي في الخلا عض التشوهاتإلى  تغیرات في التر ة، وقد تؤد الي    .)21(ا الجسم

حار في حالة مضمون : لثانيالمطلب ا ة التدخل في أعالي ال ت لعام الاتفاق الز   1969تلوث 
حار   ة التدخل في أعالي ال سمح للدولة الساحل رأ المجتمع الدولي ضرورة وضع نظام قانوني متكامل 

حار في حالة وقوع  ة التدخل في أعالي ال الزت الذ تجسد في إبرام  اتفاق حرة من التلوث  ة بیئتها ال لحما
الزت لعام  انه تسبیب تلوث  ة في والتي وسعت  1969حادث مسبب أو بإم من اختصاص الدولة الساحل

الزت  حرة من التلوث  حار من أجل المحافظة على البیئة ال ، والتي صادقت علیها )الفرع الأول(أعالي ال
  ).الفرع الثاني(الجزائر 

حار: الفرع الأول ة في أعالي ال ع اختصاص الدولة الساحل   توس
ارثة ناقلة النفط اللیبیرة ان وقوع  الة Torrery Canyonلقد  ة  ق في سواحل المملكة المتحدة البرطان

ة الناقوس1967مارس  18 مثا حر  ،  لة التلوث ال عاد مش شدة إلى أ ه المجتمع الدولي  الذ ن
  .)22(المحروقات

سل امتدت  ة برو ة عن هذه الكارثة انعقد مؤتمر دولي في العاصمة البلج ونظرا للأضرار الكبیرة المترت
، حیث أنه في الیوم الأخیر أثمرت أشغال المؤتمر عن إبرام اتفاقیتین 1969نوفمبر  29إلي  10من  أشغاله

حار في حالة وقوع حادث من شأنه أن یؤد إلي تلوث  التدخل في أعالي ال دولیتین الأولى المتعلقة 
ة المدن. )23(المحروقات المسؤول ة المتعلقة  ة الدول ة فهي الاتفاق المحروقاتأما الثان  .ة عن أضرار التلوث 

النفط لعام  حر  ة لمنع تلوث ال ة لندن الدول لا لاتفاق انت  1954جاءت هاتین الاتفاقیتین تعد والتي 
ان نفطا  النفط، وتحرم إلقاء أو تصرف النفط سواء  حر والخط الساحلي من التلوث  ة ال سة حما أغراضها الرئ

لا أو زوت ت    .)24(شحینخاما أو نفطا ثق
حار في حالة حادث أد أو من شأنه أن یؤد إلى تلوث   التدخل في أعالي ال ة الخاصة  تمیزت الاتفاق

حار في حالات حوادث  1969المحروقات لعام  ة التدخل في أعالي ال بتأكید التوازن بین ح الدولة الساحل
ز  ما تمیزت بتر حار،  ین بین مبدأ حرة أعالي ال ة للتلوث أكثر من التلوث، و ها علي الجوانب الوقائ

                                                            
ة للبیئة من أخطار التلوث  -  21 ة القانون توراه في القانون الخاص، )دراسة مقارنة( واعلي جمال، الحما ، رسالة لنیل شهادة الد

ة، جامعة أب اس ة الحقوق و العلوم الس   .22، ص 2010تلمسان،  در بلقا ی ول
22 -  VINCENT Philippe, Droit de la mer, Edition  Larcier,  France,  2008, p. 188. 

المحروقات لعام  -23 حار في حالة حادث أد أو من شأنه أن یؤد إلى تلوث  التدخل في أعالي ال ة الخاصة   1969الاتفاق
م1975 ام 6دخلت حیز التنفیذ بتارخ  ة  10المؤرخ في  246 -11رقم   وم الرئاسيوجب المرس، وانضمت إلیها الجزائر  ل جو

  .2011أوت  14الصادرة في  45، ج ر عدد 2011
، یو  -24 لةالقانون الدولي و " سف محمد عطار النفط عرض المش حرة  ث البیئة ال ، مجلة دراسات علوم الشرعة والقانون  ،"تلو

ة، المجلد   .78 ، ص2006، العدد الأول، 33 جامعة عمان الأردن
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ة ر للدول الأطراف بإتخاذ الإجراءات الأزمة لمنع . )25(العلاج ة السالفة الذ حیث تسمح المادة الأولى من الاتفاق
دخل في عداد هذه الإجراءات  الساحل و ساحلهـــا أو مصالحها المتعلقة  ض حدة أو إزالة خطر جسیــم  أو تخف

قلل منهاتدمیر السفی   .)26(نة إذا تبین أن هذا الإجراء سوف یوقف الأضرار أو 
ل تصادم  حرة علي أنها  الكارثة ال ر المقصود  ة سالفة الذ ة من نفس الاتفاق ما حددت المادة الثان
، أو  ة أخر واقعة علي ظهر السفینة، أو خارجها ینتج عنها ضرر ماد السفن، أو جنوحها أو أ حادثة ملاح

حار،  .)27(تهدید المحقال ص اختصاص دولة العلم في أعالي ال ة متعلقة بتقل ام قانون الإضافة إلي احتوائها أح
ا للحیلولة دون تعرض سواحلها،  واقتصرت علي ح الدول الأطراف التدخل في هذه المناط لاتخاذ متراه مناس

أضرار التلوث النفطي الناجمة عن الكوارث ة  أو تهدید مصالحها  مع ضرورة إخطار الدول الأخر قبل عمل
ص اختصاص دولة  .)28(التدخل إلا في حالة الخطر الحال ة متعلقة بتقل ام قانون الإضافة إلي احتوائها أح

ا للحیلولة  حار، واقتصرت علي ح دول الأطراف التدخل في هذه المناط لاتخاذ متراه مناس العلم في أعالي ال
أضرار التلوث النفطي الناجمة عن الكوارث مع ضرورة إخطار الدول دون تعرض سواحلها، أ و تهدید مصالحها 

ة التدخل إلا  في حالة الخطر الحال   .الأخر قبل عمل
ة إلا إذا تعل  ون مسموحا للدولة الساحل افحة خطر التلوث لا  حار لم ما أن ح التدخل في أعالي ال

حر  ون الحادث الأمر بتلوث غیر مقصود عن حادث  ، أ حالة تصادم أو جنوح أو خلل في الملاحة وأن 
س سفینة عامة ه سفینة خاصة ول ة لعام . )29(قد تسببت  ة الدول ام الاتفاق ة من أح عدة السفینة الحر  1969أ

ول  روتو ة علي السفن : "على أنه 11من المادة  1حیث تنص  القفرة  1992و ام هذه الاتفاق لا تنطب أح
ام بخدمة غیر تجارة لفائدة هذه الدولة ة والسفن الأخر التي تملكها أو تستغلها دولة والمخصصة للق ". الحر

ك والدولة  بیر أو وش مثل خطر  حر  اه ال ث م ان التلوث أو التهدید بتلو وهذا التدخل لا یجب أن یتم إلا إذا 
ك مع ترك جا ة هي التي تحدد مفهوم الخطر الوش ةالمعن بیر للواقع   . )30(نب 

                                                            
حرة م -25 ة البیئة ال ة و عبدو عبد الجلیل عبد الوارث، حما تب الجامعي الحدیث،ن التلوث في التشرعات الدول ة، الم  الداخل

ندرة،   .49ص  ،2002 الإس
حار في حالة حادث أد أو من شانه أن یؤد إلي تلوث  1نظر المادة أ -26 التدخل في أعالي ال ة الخاصة  من الاتفاق

  .1969المحروقات لعام 
ة 2أنظر المادة  -27   . من نفس الاتفاق
حار في حالة حادث أد أو من شانه أن یؤد إلي تلوث من  3أنظر المادة  -28 التدخل في أعالي ال ة الخاصة  الاتفاق

  .1969المحروقات لعام 
ة  4 نظر المادةأ -29 التدخل في أعالي من الاتفاق حار في حالة الخاصة  نه أن یؤد إلي تلوث أحادث أد أو من شال

  .1969المحروقات لعام 
التدخل في أعالي من  5نظر المادة أ -30 ة الخاصة  حار في حالة حادث أد أو من شالاتفاق نه أن یؤد إلي تلوث أال

  .1969المحروقات لعام 
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  موقف المشرع الجزائر : الفرع الثاني
انه تسبیب  حار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإم ة التدخل في أعالي ال انضمت الجزائر إلي اتفاق

الزت لعام  حیث ینص هذا المرسوم في مادته الأولى  246 -11 الرئاسي رقم  موجب المرسوم 1969تلوث 
حار متراه ضرورا من إجراءات لمنع أو تخیف : "على أنه ة أن تتخذ في أعالي ال ة الحال یجوز لأطراف الاتفاق

التلوث  مصالح ذات الصلة، والناشئة عن التلوث أو التهدید  سواحلها و مة المحدقة  أو استئصال الأخطار الجس
الغة الزت، و  حرة وأعمال تتعل بهذه الحادثة، والتي ینتظر أن تسفر عن نتائج  ذلك في أعقاب حادثة 
  . . ."الضرر

ة عند اتخاذ إجراءات التدخل  ام اللازمة  ما یتعین على الدولة الساحل حار أن تتخذ الأح في أعالي ال
  :والمتمثلة في

ة  - ة إجراءات، تبدأ الدولة الساحل ما دولة قبل اتخاذ أ حرة ولاس الحادثة ال التشاور مع الدول الأخر المتأثرة 
  . دول العلم

ارن تعرفهم الدولة  - عین أو اعت غ الإجراءات المقترحة إلى أ أشخاص ط ة بدون تأخیر تبل تقوم الدولة الساحل
ة أو أخطرت بهم أثناء المشاورات، من ذو المصالح التي ینتظر أن تتأثر اعت ا بتلك الإجراءات، الساحل اد

قدمها هؤلاء لها ة أراء قد  ة أن تراعي أ جب على الدولة الساحل   .و
ة التشاور مع خبراء مستقلین یختارون من قائمة تحتفظ بها المنظمة -   . یجوز للدولة الساحل
ة أن تتخذ الإجرا - ءات التي تفرضها في الحالات العاجلة جدا التي تطلب إجراءات فورة، یجوز للدولة الساحل

عة ما بذاته من مشاورات قین، أو بدون متا   .الحالة العاجلة بدون إخطار بدون إخطار أو استشارة مس
شرة لأ  - اة ال ل ما بوسعها لتفاد تعرض الح ة، قبل اتخاذ هذه التدابیر وأثناء تنفیذها  تبذل الدولة الساحل

حتاج إلیها الم ة مساعدة قد  م أ ذلك لتسهیل إعادة طاقم السفن لأوطانهم في الحالات خطر ولتقد رون و
ة عراقیل في ذلك الصدد ة وعدم خل أ   . )31(المناس

ه المادة  ة، وهذا ما جاءت  قاعدة النسب ما تتخذه من إجراءات  ة ف من  5ما یجب أن تتقد الدولة الساحل
ر على أنه ة وفقا للمادة الأولى  یجب أن تتناسب الإجراءات - 1: "المرسوم سالف الذ التي تتخذها الدولة الساحل
ة أو المحدقة   .من الأضرار الفعل

                                                            
ان عا 8المؤرخ في  246 -11م الرئاسي رقم من المرسو  3نظر المادة أ -  31 ة  10المواف  1432م شع ل ، یتضمن 2011جو

ة تسبب  ان حار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإم التدخل في أعالي ال ة المتعلقة  ة الدول انضمام الجمهورة الجزائرة إلي الاتفاق
سل في  ولها المبرم بلندن في  1989نوفمبر  29تلوث زتي، المعتمدة ببرو  14، 45عدد ، ج ر، ال1973نوفمبر  2و بروتو

  .2011أوت 
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ة المحدودة في المادة الأولى،  - 2 صورة معقولة لبلوغ الغا غي أن لا تتجاوز هذه الإجراءات حدود ماهو لازم  ین
حقوق  ومصالح دولة العلم أو  وأن یتوقف حالها یتحق ذلك، ومن الواجب ألا تمس هذه الإجراءات دون داع 

ارن معنیین عیین أو اعت   ".دولة أخر أو أ أشخاص طب
ة التدابیر المتخذة : الثاني حثالم حر ة البیئة ال حار موجب لحما ة قانون ال اتفاق

  )32(1982لعام 
حار لعام  ة قانون ال حرة،  1982تعد اتفاق ع المناط ال حرة في جم ة البیئة ال ة لحما قة دول أبرز وث

حرة الجزء الثاني عشر، ة البیئة ال امله لهذا الموضوع، و  حیث خصصت لموضوع حما الذ خصصته 
تضح من خلال دراسة هذه المواد أن . الذ یتضمن خمسة و أرعون مادة موزعة على إحد عشر فرعا و

ة قد  حرة الاتفاق ة البیئة ال ضرورة حما ما )المطلب الأول( وضعت التزامات عامة على عات الدول   ،
ة في مجال التنفیذ   ). الثاني مطلبال(منحتها اختصاصات تنافس

ة من التلوث: المطلب الأول حر ة البیئة ال   التزامات عامة الملقاة على عات الدول لحما
حار لعام  رطة ة قانون ال حرة بواجب المحافظة  ح الدول في استغلال 1982اتفاق ة ال ع الموارد الطب

حرة، بل و أكثر من ذلك، نجدها قد فرضت التزامات  على الدول تضمنها الجزء الثاني عامة علي البیئة ال
حرة من التلوث ة البیئة ال ر لضمان حما ة السالفة الذ تتعل  عامة،و المتمثلة في التزامات عشر من الاتفاق

مي   . )الفرع الثاني(  منع التلوث من السفنالتزامات عامة تتعل ، )الفرع الأول(  التعاون الدولي و الإقل
مي : الفرع الأول التعاون الدولي و الإقل   التزامات عامة تتعل 

حار لعام  ة قانون ال ما بینها 1982فرضت اتفاق ا مفاده التعاون ف من اجل  علي الدول التزاما أساس
مي ین الدولي و الإقل حرة و المحافظة علیها، و ذلك على المستو ة البیئة ال ترجم هذا التعاون من . )33(حما و

ة   :خلال عدة مجالات و التي تشمل الموضوعات التال
ة الممیزة .1 م ة مع مراعاة الخصائص الإقل ام الاتفاق ة تتماشى مع أح  .)34( وضع قواعد و معاییر دول
ذا القضاء إخطار  .2 ك أو الفعلي، و ة المختصة المعرضة لخطر التلوث الوش الدول و المنظمات الدول

حر   .على التلوث ال

                                                            
ة انضمت الجزائر إلي  -32 حار لعام اتفاق جانفي  22المؤرخ في  53 – 96: موجب المرسوم الرئاسي رقم 1982قانون ال

حار  لعام 1996 ة الأمم المتحدة لقانون ال ، عدد 1996جاني  24ج، صادرة في .ج.ر.، ج1982، یتضمن التصدی علي اتفاق
ةلم ینشر مضمن الات( 06   ).فاق

ق -  33 ام التوف ، الأح حار لسنة  ةعصاد لعمامر ة الأمم المتحدة لقانون ال توراه في العلوم، 1982لاتفاق ، رسالة لنیل شهادة د
  .310، ص 2014جامعة مولود معمر تیز وزو، 

حار لعام  198و  197المواد  -  34 ة قانون ال   .1982من اتفاق
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حرة  .3 منع الضرر وخفضه إلي الحد الأدنى، و ذلك عن طر خطط الطوارئ لمواجهة الحوادث ال
حار لعام  199و المادة  197أكدت المادة  ة قانون ال اون الدولي و التعاون علي التع 1982من اتفاق

حرة و المحافظة علیها من أخطار التلوث، مستخدمة في ذلك خطط  ة البیئة ال مي من اجل حما الإقل
حرة  .الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث في البیئة ال

ة لل 202ما أشارت المادة  ة و التقن م المساعدة العلم ر على ضرورة تقد ة السالفة الذ دول من نفس الاتفاق
ة ذات الصلة  تا في البرامج الدول حرة، سواء عن طر التدرب أو مشار ة بیئتها ال ة من اجل حما النام
انت مصادر التلوث برة أو من  لات اللازمة في لهذا الغرض، سواء  المعدات و التسه دها  الموضوع، و تزو

حرة أو من الجو أو من الحو  سبب الأنشطة ال حار أو  م قاع ال حرة إلى جانب الرصد و التقی ادث ال
  .)35(البیئي

  منع التلوث من السفنالتزامات عامة تتعل : الفرع الثاني
حسب تدخل إرادة الإنسان إلى تلوث مقصود و التلوث غیر  حر الناتج عن السفن  م التلوث ال ن تقس م

ة وقصد  مقصود،و التلوث المقصود ه ن ما هو التلوث الذ اتجهت إل مرتكب فعل التلوث مع وعي وإدراك 
حر  ون التلوث المقصود نتیجة عمل غیر مشروع لإلقاء المواد الضارة من السفن في ال ه هذا الفعل، وقد  یرت

حرة، أو اه الاتزان أثناء الرحلات ال اه الصرف الصحي أو م نتیجة تنظیف السفن من  ، أو)36(نتیجة تصرف م
ال عض الشحنات  ات مخلفات  ة أو المشعة أو ما یتخلف من عمل حیوانات النافقة أو تصرف المواد الصل

ون بإرادة ران السفینة ضائع المتمثلة في مواد ضارة، وهذا  ال ما یتعل     .)37(الشحن والتفرغ خاصة ف
ات بدون قصد التلوث غیر المقصود التلوث الناتج عن تسرب المواد الضارة أو النفا قصد  من  بینما 

امها  التسرب الزتي أو المزج الزتي أثناء ق ام السفینة  ق الإنسان ودون أن تتجه إرادة الإنسان إلى إحداثه 
ام السفینة بتحمیل الشحنة  أوتفرغها لوجود عطب في السفینة أو لان  بتحمیل الشحنة من البترول أثناء ق

ه، أو التلوث غیر المقصود النات ن تجن م أنواعها المختلفةالتسرب لا  ومن أهم هذه . )38(ج عن الحوادث 
انون  ر، وحادثة السفینة اكسون فالدیز) Torry Canyon)39الحوادث حادثة السفینة تور   Exxonالسالفة الذ

Valdez )40(.  
                                                            

حار لعام  206و  205و  204و  203و  202المواد  -  35 ة قانون ال   .1982من اتفاق
مة، ت -36 ة عن أضرار التلوثأصلاح محمد سل ة المدن ة و  مین المسؤول حر ودور النواد الحما ر الجامعي، ال ض، دار الف التعو

ندرة،   .456، ص 2007الإس
حر و محمد -37 ، التلوث ال ة صاحب الس توفی سعود   .22ص  ،2001 ،رشر دار الأمین، مصفینة عنه، النامد مسؤول
حار النفطي، الملاحي في القانون الدولي، دار الحامد للناشر والتوزع، عمان،  -38 ، تلوث ال   .27، ص 2012إیناس ألخالد

39- REMOND Martine, L’exploration pétrolière en mer et le droit (droit maritime, droit de la mer), Edition Technip, 
Paris, 1970, p.164.    

النفط  -40 حرة من التلوث  ة البیئة ال ، حما اس ألعبید ي ع توراه )دراسة في القانون الدولي(محمد تر ، أطروحة لنیل شهادة الد
غداد،    .52، ص 2005في القانون، جامعة 
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ة علي عات دولة العلم منع تلوث البیئة ) 41(فقد ألقت الاتفاق الالتزام بوضع القوانین والأنظمة الخاصة 
ه طرة عل حرة من السفن التي ترفع علمها أو تكون مسجلة فیها وخفضه والس   .)42(ال

حرة في  ش الم ة دلیل موضوعي واضح علي أن السفینة موضوع التفت فعندما یتوفر لد الدولة الساحل
ة الخالصة قد ارتكبت انتهاكا لقواعد القانون الدولي أو لل مي أو منطقتها الاقتصاد حر الإقل ة ال قواعد القانون

سفر عنه تصر  ة، س ات ما ف للزوت أوالداخل ساحل الدولة، یؤد إلى إحد النفا مة  اث أضرار جس
عة جاز لها أن تحتجز السفینة موضوع الملاحقة صالحهاوم   .)43(أو مواردها الطب

ع من  ة، و التوس انت مجموعة الدول الكبر تدعو إلى تقیید سلطات الدول الساحل السلطات المقررة لقد 
حرة من التلوث، أینما وجدت في میناء دولة أخر  ة البیئة ال   .لدولة العلم، في مجال حما

م  طرة و تح الحد من س ة  ة، إلى المطال تلة الدول النام انت تضم  ة، التي  بینما حرصت الدول الساحل
، و طالبت بوجود امتداد سلطتها إلى حیث ین حرة الكبر ال اختصاصها السفن التي تخرج على الدول ال

حرة، و إخضاع السفن التي توجد في المناط التي تخضع لولایتها أو موانئها لوسائل  ة البیئة ال ات حما مقتض
ات الملائمة على  ح للدولة في وضع العقو ة التي تحول دون وقوع الضر، و ة، و الإجراءات الوقائ الرقا

ام التي أوردتها المادة . السفن في مثل تلك الأحوال أن الأح ن القول  حار لعام  211م ة قانون ال من اتفاق
ة بین هذین الاتجاهین 1982 ق التلوث من السفن قد جاءت توف   .)44(و الخاصة 

منع تلوث البیئة  ة على عات دولة العلم الالتزام بوضع القوانین و الأنظمة الخاصة  فقد ألقت الاتفاق
حرة من  ه، و التي تكون على درجة ال طرة عل السفن التي ترفع علمها أو تكون مسجلة فیها و خفضه و الس

ة المقبولة عموما ة مماثلة للقواعد و المعاییر الدول   .من الفعال
مي، أن تعتمد  حرها الإقل ادتها على  ة في ممارستها لس ة للدولة الساحل ة أخر اغترفت الاتفاق ومن ناح

ه، على أن لا تعرقل هذه قوانین و أن طرة عل ة و خفضه و الس حر من السفن الأجنب ظمة لمنع التلوث ال
ة قوانین و  مناطقها الاقتصاد ما یتعل  ة أن تعتمد ف ما أن للدول الساحل ة،  الأخیرة المرور البرئ لسفن الأجنب

ه تكون متفقة مع ال طرة عل ة المقبولةأنظمة لمنع التلوث من السفن و خفضه و الس   .  )45(قواعد و المعاییر الدول
  

                                                            
حار  -41 حار لعام (صلاح الدین عامر، القانون الدولي لل ة قانون ال ام اتفاق ة، القاهرة، )1982دراسة لأح ، دار النهضة العر

  .514، ص 2006
حار لعام  211  نظر الفقرة الثالثة من المادة أ -42 ة قانون ال   .1982من اتفاق
حار لعام  216المادة  نظرأ -43 ة قانون ال   .1982من اتفاق
حرة - ة للبیئة ال ة الدول ة، القاهرة، : محمد عبد الله نعمان، الحما حر الأحمر،  دار النهضة العر ة خاصة عن ال دراسة قانون

  .238 ، ص2004
  
حار لعام  211من المادة  3الفقرة  -  45 ة قانون ال   .1982من اتفاق
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ة في مجال التنفیذ : المطلب الثاني   الاختصاصات التنافس
ة قانون  ل، فإن اتفاق السلب على الدول  س  حرة، و الذ ینع نظرا لخطورة التلوث على البیئة ال

حار لعام  ام جزئها الثاني عشر، بجملة الالتزامات  1982ال العامة التي ألقتها على عات لم تكتفي في أح
حرة من التلوث، بل حرصت على تنفیذ الالتزامات، وذلك عن طر منحها اختصاصات  ة البیئة ال الدول لحما

ة في هذا المجال لكل من دولة العلم  ة)الفرع الأول( تنافس   ).الفزع الثاني( ، و الدولة الساحل
ة من التلوث اختصاصات التنفیذ لدولة العلم: الفرع الأول حر ة البیئة ال   لحما

حار لعام  ة قانون ال لت اتفاق لدولة العلم، جملة من الاختصاصات في مجال التنفیذ، هذه  1982أو
حار لقانون العلم، هذه القاعدة  عة الحال مع قاعدة خضوع السفینة في أعالي ال طب الاختصاصات التي تتف 

حارالتي تتفرع عن مبدأ حرة أعالي    .ال
حار لعام   ة قانون ال ام الجزء الثاني من اتفاق قا لأح في  1982تنحصر اختصاصات دولة العلم ط

حرة تجاه السفن التي تحمل  ة البیئة ال شان حما ة  ة و التي تشمل تنفیذ الالتزامات الدول الاختصاصات التقلید
استثناء التلوث الناجم عن ا مها،  حارعلمها أو مسجلة في إقل   ).الجرف القار ( ستكشاف واستغلال قاع ال

حار لعام  217ما منحت المادة  ة قانون ال ة لدولة العلم في  1982من اتفاق الاختصاصات التنفیذ
حرة و التي تتجسد في الأتي ة البیئة ال   :مجال حما

ة اعتماد القوانین و الأنظمة و اتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ القواعد و الم - 1 قة و الموضوع ة المنط عاییر الدول
صرف  ة مختصة أو مؤتمر دبلوماسي، و تامین التنفیذ الفعلي لهذه القوانین و الأنظمة،  عن طر منظمة دول

ان وقوع الانتهاك  .)46(النظر عن م
ات القواعد و المعای - 2 حار حتى تستجیب لمتطل ة لتامین منع السفن من الإ ة اتخاذ التدابیر المناس یر الدول

ن طاقمها م السفن و بنائها و معداتها و تكو ات المتعلقة بتصم ما في ذلك المتطل  .)47(المبینة أعلاه، 
ر، الصادرة  3 ة السالفة الذ ون السفن تحمل علي متنها الشهادات التي تتطلبها القواعد و المعاییر الدول ضمان 

ش السفن الرافعة لعلمها  ة عملا بها، و تكفل تفت قة للحالة الفعل صورة دورة للتحق من أن هذه الشهادات مطا
 .)48(للسفن

المواد  - 4 ، حیثما 228و  220و  218العمل دون الإخلال  ، على إجراء تحقی فور و على إقامة دعو
ان وقوع  ان وقوع الانتهاك أو م صرف النظر عن م أ انتهاك یدعى وقوعه،  ما یتعل  ا، ف ان ذلك مناس

 .الحادث أو مشاهدة التلوث الناتج عن هذا الانتهاك

                                                            
حار لعام  217من المادة  1الفقرة  -  46 ة قانون ال   .1982من اتفاق
حار لعام  217من المادة  2الفقرة  -  47 ة قانون ال   .1982من اتفاق
حار لعام  217من المادة  3الفقرة  -  48 ة قانون ال   . 1982من اتفاق
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توب منا دولة، في أ انتهاك یدعى أن السفینة ارتكبته -  5 وعند الاقتناع . التحقی بناءا على أ طلب م
الانتهاك المدعى وقوعه، العمل دون تأخیر علي  ما یتعل  ن من إقامة الدعو ف ة التي تم بتوفر الأدلة الكاف

 .)49(ه الدعو وفقا للقانون الداخليإقامة هذ
ة  - 6 قاعدة عامة تعتبر دولة العلم المختصة بتطبی أنظمتها القانون عض الملوثات، فإن  وفي حالة تفرغ 

حار من طرف السفن، فان قانون  ة تفرغ الملوثات في أعالي ال علي السفن التي تحمل علمها، فإذا وقعت عمل
طب    .   )50(على هذه الحالةدولة العلم هو الذ 

ة: لثانيالفرع ا حر ة البیئة ال ة في مجال حما   اختصاصات التنفیذ للدولة الساحل
حار لعام  ة قانون ال ام الجزء الثاني عشر اختصاصات التنفیذ للدولة  1982منحت اتفاق موجب أح

ة،  حر في مواجهة السفن الأجنب مها ال ة التي تمتد إلي خارج إقل ما یليالساحل   :وهذه الاختصاصات تتمثل ف
ة سفینة  - 1 ة، على أ ع من الاتفاق مراعاة الفرع  السا ، رهانا  في تتواجد طوعا داخل أحد موانئها أو إقامة دعو

ة  ة من الشاطئ في حالة انتهاكا لقوانین وأنظمة هذه الدولة، المتعمدة وفقا للاتفاق إحد محطاتها النهرة القر
ون أو للقواعد وا ه، عندما  طرة عل قة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والس ة المنط لمعاییر الدول

ة لتلك الدولة   .الانتهاك قد وقع داخل المنطقة الاقتصاد
ة  - 2 ت القواعد والمعاییر الدول أنها قد انته اب واضحة  ة سفینة، تتوافر أس ة أن تطلب من أ للدولة الساحل

قة من أجل م ، المنط ة الخالصة لدولة أخر ه في المنطقة الاقتصاد طرة عل نع التلوث من السفن وخفضه والس
ة و غیر ذلك من المعلومات ذات الصلة التي  تها ومیناء تسجیلها ومیناء زارتها التال م معلومات عن هو تقد

ان انتهاك قد وقع ة لتقرر ما إذا    . )51(تكون مطلو
ان هذا  حرة، جاز لهذه وفي حالة ما إذا  سب تلوث هاما للبیئة ال س بیر  سفر عن تصرف  الانتهاك 

الانتهاك إذ ا في الأمور المتصلة  شا ماد ش السفینة تفت م معلومات أوالدولة، أن تقوم بتفت  ا رفضت السفینة تقد
ة لظاهرة، وإذا صورة واضحة عن الحالة الواقع انت المعلومات التي قدمتها مختلفة  ة  إذا  انت ظروف القض

ش   .)52(تبرر إجراء هذا التفت
ما یجوز إقامة دعو تشمل احتجاز السفینة التي یتوفر دلیل واضح على أنها ارتكبت الانتهاك المشار 
ساحل الدولة  م  م أو یهدد إلحاق ضرر جس سبب إلحاق ضرر جس سفر عن تصرف  ه في الفقرة أعلاه  إل

ط ة أو مصالحها المرت ة الخالصةالساحل مي أو منطقتها الاقتصاد حرها الإقل أ من موارد  ه أو    .)53(ة 

                                                            
حار لعام  217 من المادة 4الفقرة -  49 ة قانون ال   .1982من اتفاق
حار لعام  217من المادة  7الفقرة  -  50 ة قانون ال   .1982من اتفاق

حار لعام  220من المادة  3ة الفقر  -  51 ة قانون ال   .1982من اتفاق
حار لعام من  220من المادة  6الفقرة  -  52 ة قانون ال   .1982اتفاق
ةمن  220المادة  من 7الفقرة  -53 حار لعام  اتفاق   .1982قانون ال
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حار لعام  ة قانون ال ة بیئتها من  1982وأكدت اتفاق حار لحما ة في أعالي ال أن تدخل الدولة الساحل
القانون الدولي ألاتفاقي والعرفي، وهذا ما ط  رت قا، و ان موجودا سا ه الم التلوث هو ح  من  221ادة جاءت 

ر التي تنص على أن ة السالفة الذ القانون الدولي  -1: "الاتفاق مس ح الدول، عملا  س في هذا الجزء ما  ل
مي تدابیــر ولاتفاقيالعرفي منه  حرهـــا الإقل الداهم  تــتـــناسب والضــرر الفعلي أو، في أن تــتخـــذ وتنــفـــذ خـــارج 

ة ساحلها أو مصالحه ما في ذلك صید الأسلحما ه،  طة  حر أو ا المرت علي ماك، مما یترتب علي حادث 
بر  سفر عن أثار ضارة  التلوث یتوقع إلى حد معقول أن    ".أعمال تتصل بهذا الحادث من التلوث أو تهدید 
التعاون الدولي والتعاون الإق ة التزامات عامة تتعل  مي ولكن في المقابل فرضت على الدولة الساحل ل

حار لعام  ة قانون ال حرة من  1982حیث أوجبت اتفاق ة البیئة ال ما بینها لحما أن تتعاون ف ل الدول  على 
، التي أوردتها في الفرع  مي، هذا التعاون الذ یتجسد من خلال عدة نقا التلوث على المستو العالمي والإقل

  :  الثاني عشر من الجزء الثاني عشر، وهي
ك أو الفعليإخطار  - 1 ة المختصة والدول المعرضة لخطر التلوث الوش   .)54(المنظمات الدوا
ذلك في منع الضرر أو خفضه إلي الحد الأدنى - 2  .)55(القضاء على أثار التلوث و
انات - 3 ادل المعلومات والب حث العلمي وت ام ببرامج ال   .تعزز الدارسات والق

 خاتمة
ة   ح تدخل الدولة الساحل ة المتعلقة  حار الجدو من التدابیر الدول حرة  في أعالي ال ة البیئة ال لحما

ل من  حار في حالة وقوع حادث من التلوث، والذ تجسد في  التدخل في أعالي ال سل الخاصة  ة برو اتفاق
الزت لعام  انه تسبیب تلوث  ة قانون ا ،1969مسبب أو بإم حار لعام واتفاق ع من نطاق  1982ل هو التوس

حار، الذ  حرة في نطاق أعالي ال ون ذلك على حساب الملاحة ال حر دون أن  ة نحو ال ة الدولة الساحل ولا
ة الخالصة لدولة العلم، هذه القاعدة التي وردت علیها استثناء  قاعدة عامة إلا للولا لا تخضع في نطاقه السفن، 

ة تدخل ب خاص حرة الدول الساحل حار في حالة حدوث تلوث تتعد أثاره الضارة لتمس البیئة ال في أعالي ال
حرة وفي  حار من أجل تفاد الحوادث ال ون لهذه الأخیرة الح في التدخل في أعالي ال ة، ف للدول الساحل

حر  فعل الكوارث ال اشرة وتهددت  ةة وأثرت علي موار حالة  تأثرت مصالحها م ة دها الاقتصاد ما سنت اتفاق  ،
حار لعام  حرة حرة و  1982قانون ال ات ضمان ملاحة  ما في جزئها الثاني عشر یوازن بین مقتض نظاما مح

حرة و المحافظة علیها ة البیئة ال حرة عن طر تقید هذه الحرة بدواعي حما ة البیئة ال   .حما
ة قان فنجد  حار لعام الجزء الثاني عشر من اتفاق ة  قد وسع 1982ون ال من اختصاصات الدولة الساحل

الإضافة إلي إدراج  حرة من الأخطار التي تسببها السفن،  ة من أجل الحفا علي البیئة ال م اهها الإقل خارج م
ة لضمان تنفیذ الالتزامات الملقاة علي عات الدولة ا أحد الوسائل القانون حار  ة ح التدخل في أعالي ال لساحل

                                                            
54 - DELEBCQUE Philippe, Droit maritime, 13 éditions, Dalloz, Paris, p.651. 

حار لعام  من 99المادة أنظر  -  55 ة قانون ال   .1982اتفاق
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حرة والمحافظة علیها ة البیئة ال حار لعام . بهدف حما ة قانون ال رستها اتفاق ادئ التي   1982ومن أهم الم
ة ان مصالح الدولة النام مي مع الأخذ في الحس ین الدولي والإقل   . هو مبدأ التعاون علي المستو

ل من الاتفاقیتین السالفتی ام  حار ونجد أن الجزائر قد جسدت أح ر حول التدخل في أعالي ال ن الذ
المصادقة علیهما حرة، حیث قامت  ن أن ینجر عنه أضرار ببیئتها ال م   .لوضع حد للتلوث الذ 

ة، فهذه القواعد  ة والعلاج ة الوقائ ة البیئة من الناح حما في وضع القواعد العامة التي تلزم الدول  ولا 
أ ة للتأكد من وضع تلك الالتزامات موضع تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي،  ق ة حق ة دول ن تفرض رقا

، وأن ینا ذلك ببرنامج الأمم المتحدة للبیئة أو عن طر أجهزة متخصصة تنشا لهذا الغرض،  التطبی
ة، حیث نجد أن  ا البیئ ة لكل القضا ة غیر مستوع ات الدول عض الاتفاق الإضافة إلي ذلك هناك قصور 

ة بر  الزت الناجمة عن السفن لعام اتفاق حار في حالات التلوث  سل للتدخل في أعالي ال قد أغفلت  1969و
امنه  ة أثناء استخراج النفط من م فعل تشغیل أو استخدام الجزر الصناع ة التي قد تحدث  حوادث التلوث النفط

الخصوص، تعالج هذه ة  ات دول حرة الأمر الذ یتطلب ضرورة وضع اتفاق حر  ال منطقة ال المشاكل خاصة 
ة بإنتاج النفط الخام وتصدیره   .المتوسط التي تشتهر دوله الجنو

 
 

  
 


